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 نبذة مختصرة –يـزان لحقـوق الإنسـان مركـز الم

 
مركز الميزان لحقوق الإنسان هو مؤسسة فلسطينية غير حكومية مستقلة وغيرر ربحيرة تتخرذ مر  

قطرراغ غررزة مقرررا  لكرراج وتكررر  نررط عملكررا ونحرراةاتكا لضررمان حمايررة واحترررام وتعزيررز حقرروق 

نيي ج ويتمتر  المركرز بالصرية الإنسان ولاسيما الحقروق الاقتصرادية والانتماعيرة للسركان اليلسرطي

 .م  المتحدةللألدى المجلس الاقتصادي والانتماعي التاب  لمنظمة   الاستحارية

 
 أهداف المركز:

تتمثط رسالة مركز الميرزان لحقروق الإنسران فري العمرط علرز تعزيرز وحمايرة والردفاغ عر  حقروق 

بحرركطم صررااج والعمررط علررز الإنسرران بحرركطم عررامج والحقرروق الاقتصررادية والانتماعيررة والثقافيررة 

تحسي  شرروة حيراة المرواةني  اليلسرطينيي ج وصاارة  اليلأرات الأكثرر تكميحرا  فيرن. ويحرمط نطراق 

 ضرم  هرذا الرةيرة عمط المركز الأراضي اليلسطينية المحتلةج وبتركيز صاا علز قطاغ غزة.

 يسعز مركز الميزان لحقوق الإنسان إلز تحقيق الأهداف التالية:

كررط الجكررود الكادفررة إلررز إعمررال قواعررد القررانون الرردولي فرري كررط مررا يتعلررق بالأراضرري دعرر   أولاً:

اليلسررطينية وتمكرري  الحررعس اليلسررطيني مرر  ممارسررة حقوقررن المحررروعةج لاسرريما حقررن فرري تقريررر 

 مصيرا وإقامة دولتن.

قتصرادية حماية واحترام وتعزيز معرايير حقروق الإنسران المقبولرة دوليرا ج لاسريما الحقروق الا ثانياً:

 والانتماعيةج والعمط علز تبني قواني  فلسطينية تنسج  وتلك المعايير.

تعزيز البناء الديمقراةي وفصرط السرلطاتج وتوةيرد مبردأ سريادة القرانونج وتعزيرز الحريافية ثالثاً: 

 والمساءلةج وتعزيز العمط الأهلي في المجتم  اليلسطيني.

 
 الهيكلية والتنظيم:

إضافة  إلز وحدة الإدارةج م  أربعة وحدات رئيسيةج ومكتبة عامرة. وتقروم يتكون مركز الميزانج 

بالعمط علز تنظي  وتنييرذ البرراما التري يوايكرا  –التي يعمط فيكا ةاق  مؤهط  –كط م  الوحدات 

المركررز مرر  أنررط تحقيررق أهدافررنج وصدمررة المجتمرر  اليلسررطيني. وفيمررا يلرري وارر  مررونز لكررذا 

 الوحدات وأهدافكا:

يحرركط عمرط وحرردة البحرد الميررداني الأسرا  الررذي يقروم عليررن عمررط  لبحددا الميدداني:وحددة ا -1

المركزج حيد توفر المعلومات اللازمة لتدصط المركز م  أنط من  الانتكاكات والردفاغ عر  

الضحايا. وتكدف هذا الوحردة إلرز رارد وتو يرق انتكاكرات حقروق الإنسرانج بصررف النظرر 

فرري عملكررا علررز راررد وتو يررق الانتكاكررات المتصررلة عرر  نكررة الانتكرراك. وتركررز الوحرردة 

بالحقوق الاقتصادية والانتماعية والثقافية. بيد أنكا تتاب  العمط علرز تو يرق انتكاكرات قروات 

الاحررتلال لحقرروق المررواةني  اليلسررطينيي  كافررةج وهرري لكررذا الةرررا أسسرر  لقاعرردة بيانررات 

نسران فري قطراغ غرزة. كمرا تعمرط متكاملة تحمط معلومرات مسرتوفاة عر  انتكاكرات حقروق الإ

الوحدة علز استخدام البيانات التي تجمعكرا فري تقرارير صاارةج وتحيرط الضرحايا إلرز نكرات 

 الاصتصاا في المركز أو صارنن م  أنط العمط علز إنصافك .

يمثط عمط وحدة المساعدة القانونية أحد أه  الآليات التي يوايكرا  وحدة المساعدة القانونية: -2

دفاغ ع  حقوق الإنسانج حيد تقدم الوحدة المسراعدة القانونيرةج والإرشراد لضرحايا المركز لل
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الانتكاكررات مجانررا . وتركررز الوحرردة بحرركط صرراا علررز مسرراعدة ضررحايا انتكاكررات الحقرروق 

الاقتصررادية والانتماعيررة والثقافيررة. كمررا تعمررط وحرردة المسرراعدة القانونيررة علررز إرسرراء نظررام 

رم فيررن الحريررات العامررة وحقرروق الإنسررانج ومبرراد  سرريادة قررانوني وقضررائي فلسررطيني ت حترر

القانون وفصط السلطاتج وذلك م  صلال متابعرة العمرط مر  المجلرس التحرريعي اليلسرطينيج 

وضمان تساوقكا م  معايير حقوق الإنسران. وتكرت  الوحردة كرذلك بنحرر الروعي القرانوني فري 

زوده  بالمعلومرررات والأدوات أوسرراة المجتمررر  اليلسرررطينيج سررريما بررري  المحرررامي ج حيرررد تررر

 اللازمة للدفاغ ع  حقوق الإنسان م  صلال دورات تدريبية متطورة.

تنطلق وحدة التردريس والاتصرال المجتمعري فري عملكرا  وحدة التدريب والاتصال المجتمعي: -3

م  كون نحر الوعي والثقافة بحقوق الإنسان إحدى الوسائط الأساسية في الدفاغ عر  حقروق 

هي تكدف إلز رف  مستوى وعي المواةني  اليلسطينيي  بكذا الحقروقج سريما بري  الإنسان. و

اليلأات المكمحة في المجتم  اليلسرطيني. ولتحقيرق هرذا الةررا تقروم الوحردة بتنظري  دورات 

تدريبيررة متخصصررة ومحاضرررات وأيررام عمررط دراسررية فرري حقرروق الإنسرران والديمقراةيررةج 

"تعلديم اققدران" ا تحرف الوحدة علز تنظي  برنراما مستكدفة  فلأات مختلية في المجتم . كم

في الجامعات اليلسطينيةج والذي يقوم بمونبن ةلاب الجامعات بنحر الوعي بحقوق الإنسان 

والديمقراةيرررة داصرررط نامعررراتك . يضررراف إلرررز ذلرررك عمرررط الوحررردة المتواارررط علرررز تمكررري  

والضرة  علرز ارناغ القررار  المواةني  اليلسطينيي ج وزيادة قدرتك  علز تحديد أولويراتك ج

اليلسطينيي  م  أنرط تونيرن السياسرات العامرة نحرو مراعراة واحتررام حقروق الإنسرانج وحرط 

 "واجد  الجمهدور"المحكلات التي تسبس معاناة للمواةني ج وذلك م  صلال لقاءات برناما 

لري ورشات العمط التي تنظمكا. كمرا تسرعز الوحردة إلرز تعزيرز الاتصرال مر  المجتمر  المحو

 بكافة مؤسساتنج وتونين وسائط الإعلام نحو العمط علز تعزيز حقوق الإنسان.

تكدف وحدة المساعدة الينية والتححيد إلز تقدي  المسراعدة  وحدة المساعدة الفنية والتحشيد: -4

الينيرررة للمؤسسرررات الرسرررمية وغيرررر الرسرررمية التررري تعمرررط فررري مجرررال الحقررروق الاقتصرررادية 

ذلك م  صلال دراسة حالة هذا الحقوق علميا ج ومتابعة نتائا البحد والانتماعية والثقافيةج و

العلمي عبر قنوات مختلية. كما تسعز هرذا الوحردة إلرز العمرط المسرتمر علرز تحليرط موازنرة 

السلطة الوةنية اليلسطينيةج والتحقق م  أن أونن ارف الأموال العامرة يراعري احتيانرات 

اةني  اليلسررررطينيي  بحقررروقك  الاقتصررررادية إعمرررال أعلرررز مسررررتوى ممكررر  مرررر  تمتررر  المرررو

والانتماعيررةج كررالتعلي  والصررحة والسررك . ويحرركط تححرريد الرردع  الحررعبي والرردولي للمطالبررة 

 بإعمال هذا الحقوق أحد الأهداف التي تسعز إليكا الوحدة.
 

  معسكر نبالياج حيد تعد المكتبة الأولز مربيعمط مركز الميزان علز تطوير مكتبة في  المكتبة:

نوعكا في محافظة شمال غزة. وتحتوي المكتبة علز العديد مر  النصروا والمرانر  والمصرادر 

ذات الصرررلة بحقررروق الإنسررران والقرررانون الررردولي والإنسرررانيج والتنميرررةج والديمقراةيرررةج والقضرررايا 

الانتماعية والاقتصادية باللةتي  العربية والإنجليزية. وينتظر م  هرذا المكتبرة أن تسرك  فري نحرر 

  والثقافة بحقوق الإنسانج وأن تحج  البحد العلمي حول حقوق الإنسان في المنطقة.الوعي 
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 مقدمة

منذ فجر الإنسان شكط سعي الإنسان إلز العدالة وتحقيقكا م  أه  القضايا التي رافق  

التاريخج وأابح  تتخذ أشكالا  مختلية م  مرور الزم  والمتةيرات التي ةرأت علز حياة 

البحر. ويحكط ميكوم العدالة غاية لأي نظام سياسي ديمقراةيج يسعز لتعزيز الحعور 

بالمواةنةج ويضم  استقرار وتطور المجتم . وم  نافلة القول أن النظام السياسي 

يبنز علز أسس وضمانات دون توفرها لا يمك  وا  النظام بأنن ديمقراةيج  الديمقراةي

وم  بي  هذا الضمانات يحكط إةلاق وحماية وضمان احترام الحريات العامة والخااة 

وحماية حقوق الإنسانج بما في ذلك حرية تكوي  الأحزاب والنقابات والجمعيات وحرية عمط 

لسلمي للسلطةج وحرية الرأي والتعبير وحرية التجم  وسائط الإعلام المختلية والتداول ا

 السلميج م  الضمانات الأساسية لأي نظام سياسي. 

كما يحكط إعمال مبدأ سيادة القانون واليصط بي  السلطات واستقلال السلطة القضائية هي 

المباد  التي تؤسس لديمقراةية النظام السياسي وبدونكا لا يمك  الحديد ع  استقرار أو 

تنمية أو عدالة. وبالنظر لأهمية مبدأ اليصط بي  السلطات واستقلال السلطة القضائية كونكما 

العامط الجوهري للحيلولة دون سيطرة وتةول السلطة التنييذيةج وضمان تحقيق المساواة أمام 

القانون والعدالةج تحاول هذا المادة المجمعة أن تركز علز ميكوم استقلال القضاءج ويضعكا 

كز الميزان بي  يدي الجمكور لتساعد علز فك  أفضط لميكوم الاستقلال المؤسسي مر

 للقضاء.

إن استقلال القضاء هو أسا  العدلج والاستقلال الكامط للسلطة القضائية يعني استقلالن 

كمؤسسة بحيد لا يجوز باس  أي سلطة سياسية أو إداريةج أو أي نيوذ مادي أو معنويج 

  أعمال القضاءج وألا يخض  القضاة وه  يزاولون مكامك  إلا التدصط في أي عمط م

لضمائره ج ولا سلطان عليك  لةير القانون.
1
ويتجسد ذلك في استقلال القضاء اداريا وماليا  

وفي سلطة اتخاذ القرارج وأه  مظكر لاستقلال القضاء هو انحاء مجلس للقضاء يتولز ادارة 

لتعيي  والنقط والعزل دون تدصط م  السلطات شؤون العدالة وشؤون القضاة م  حيد ا

الاصرى.
2
 

لا شك أن الحديد ع  استقلال السلطة القضائية يقتضي البحد ع  الآليات التي تخول لنا 

الواول إلز تحقيق وتجسيد النصوا الواردة في القانون الأساسي اليلسطيني وهي فصط 

ل والتوازنج يستتب  وض  الحدود السلطات وتوازنكا وتعاونكاج لأن اليصط يتضم  الاستقلا

ويجنس الانحراف والتعاون يقصي الموانكةج وهذا ليس  مكمة يسيرة لأنكا تتجاوز 

                                                 
في جامعة بيرزيت « شمس»د. محمد الأحمد، أستاذ القانون في جامعة بير زيت، مداخلة في لقاء نظمه مركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية  1

  p://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=166956htt حول استقلال القضاء
 الثقافة المضادة للفسادفارس حامد عبد الكريم، آراء وأفكار:  2

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=53240 

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=166956
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النصوا القانونية وتتحك  فيكا قواعد اللعبة السياسية وأدوات الرقابة المجتمعية ومدى قوتكا 

التأ يرية.
1
 

 

لسطينيةج وحيادها وتجنس الزج بكا إن ضمان وحدة وقوة وهيبة واستقلال السلطة القضائية الي

في أتون الصراغ السياسي والحزبيج يجس أن يبقز هدفا  ساميا  وأساسيا ج لكون القضاء النزين 

والمحايد والمستقط أحد الأعمدة الأساسية الضامنة لاستقرار وأم  المجتم  بمختل  الميادي  

دع  سيادة القانونج ولكذا إذا ما السياسية والاقتصادية والانتماعية والثقافية وهو أسا  ل

غاب  هذا الضمانة أو إذا ما ت  الانتقاا م  استقلالكا وهيبتكاج فإن المجتم  بلا شك ييقد 

 أسس استقرارا ومقومات تطورا ونمائن.
 

إن الاستقلال المؤسسي يقوم علز  لا ة مظاهر ج الاستقلال الاداري والاستقلال المالي 

ذ القرار وهذا هو الاستقلال الكامط ج اما الاستقلال الجزئي والاستقلال في سلطة اتخا

فيتضم  الاستقلال المالي م  قيود محدودة علز الاستقلال الاداري وعلز سلطة اتخاذ القرار 

وحسس النظام القانوني السائد في هذا الدولة او تلك.
 2

  

 

لان الدائ  والمتكرر م  مركز الميزان وفي اط استمرار الانقسام السياسي اليلسطينيج والإع

  سعيكا لإنكاء الانقسام عالأةراف السياسية اليلسطينية وعموم قوى المجتم  الحيةج 

في المجتم  اليلسطينيج حماية الميروضة للحقوق والحريات السياسي القائ ج وتران  ال

ن أن وانضمام فلسطي  إلز مجموعة م  الاتياقيات الدولية لحقوق الإنسانج يجد لزاما  علي

يض  هذا المادة لتبسي  ميكوم الاستقلال المؤسسي للقضاء وما هي المعايير التي يجس 

احترامكا لتعزيز استقلال السلطة القضائيةج لكي تسك  في فك  أعمق يساعد في حال تمك  

الساسة م  إنكاء صلافاتك  في إعادة بناء النظام السياسي اليلسطيني علز أسس ديمقراةية 

تقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في ضمان احترام مبدأ سيادة القانون وأن يضم  اس

وتحقيق العدالة والمساواة بي  المواةني  ومكافحة كط الظواهر السلبية التي ترافق العمط 

 العام.

                                                 
 أنظر، دراسة حول استقلال القضاء المغربي 1

http://www.assabah.press.ma/?view=article&tmpl=component&layout=default&id=49388 
 2014بيرزيت،-أثر الانقسام السياسي الفلسطيني على مبدأ سيادة القانون في قطاع غزة، معهد الحقوق 2

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/08.pdf 
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 استقلال القضاء

للتعرف علز ميكوم استقلال القضاء لابد م  الاةلاغ علز معنز القضاء في اللةة 

حج فالقضاء في اللةة لن معان عدة ج كما وردت كلمة القضاء في القران الكري  والااطلا

)إذا قضز أمرا فإنما يقول لن ك  فيكون (
1
ج وهذا الآية تدل علز أن القضاء يكون بمثابة  

الإلزام الذي لابد م  العمط بن ويأتي بميكوم الإمرةج وكذلك لن معنز آصر يدل علز الحك  

تنازعي  أو بي  واقعتي  وقعتا محلا  لنزاغج وبدلالة قولن تعالز )قضز واليصط بي  شيلأي  م

بينك  بالقس  وه  لا يظلمون(
2

. فكذا بعض مما تدل علين ميردة القضاء في اللةة. أما في 

الااطلاح فان كلمة القضاء تعني فض الخصومات والمنازعات علز ونن مخصوا 

لاية عامة.وعرفن بعض اليقكاء بأنن قول ملزم يصدر ع  و
3
 

مبدأ استقلال السلطة القضائية في الدولة الدستورية الحديثة وليد النظرية القائلة باليصط بي  

السلطات وبمونبن يجري اليصط بي  أفرغ الحكومة التنييذية والتحريعية والقضائية ويحكط 

هذا اليصط نظاما ليرا ضواب  متبادلة تستكدف من  تجاوزات السلطة بحكط يضر 

جتم  الحر. وهذا الاستقلال يعني أن السلطة القضائية بوايكا مؤسسة والقضاة بوايك  بالم

أفراد ا يبتون في دعاوى بعينكا يجس أن يتمكنوا م  ممارسة مسؤولياتك  المكنية دون تأ ير 

السلطات التنييذية أو التحريعية أو أية مصادر غير ملائمة أصرى
4
. 

القاضي علز معالجة القضايا المتعكّد بكا بكطّ حرّية المقصود باستقلال القضاء هو قدرة 

 وإادار الأحكام المحقّقة للعدل والمبنية علز انتكادا النزين المطلق.

ي سلطة اداريا وماليا وفن ويقصد باستقلال القضاء استقلالن كمؤسسة ويتجسد ذلك في استقلال

يتولز ادارة شؤون العدالة هو انحاء مجلس للقضاء  نلاستقلال اتخاذ القرارج وأه  ركيزة

وشؤون القضاة م  حيد التعيي  والنقط والعزل وغيرها م  شلأون القضاء دون تدصط م  

ألاّ يق  القضاء تح  تأ ير سلطةج أو شخصج أو هوىج م  . وهو ما يعني السلطات الاصرى

ز شأنن أن ينحرف بن ع  هدفن الأسمزج وهو إقامة العدل بي  النا ج وإيصال الحقوق إل

أهلكا.
5
 

واستقلال القضاء بالتالي لا يعني أنن امتياز للسلطة القضائية وإنما هو حق لكط مواة  في 

العدل وتوزي  العدالة بي  النا . ولأهمية استقلال القضاء أهتم  بن عدد م  الو ائق  اقامة

اعلانات واتياقات وبروتوكولات ونص  علز ضمانات لن الدولية م 
6
. 

                                                 
 47سورة آل عمران الآية  1
 47سورة يونس الآية  2
 13ء، مركز البحوث القانونية ـ صضياء شيت خطاب ، فن القضا 3
من سلسلة التدريب المهني، حقوق الإنسان في مجال إقامة  ٩المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية ، الحلقة رقم  4

 .105، ص2003عين العامين والمحامين، نيورك وجنيف العدل: دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمد
 .189م( ،دار الفرقان ، الأردن ، ص  ١٩٨٤ –ه  ١٤٠٤محمد أبو فارس،  القضاء في الإسلام، ط )  5
 أحمد مبارك الخالدي معوقات استقلال السلطة القضائية الفلسطينية: دراسة مقارنة في 6

 362ص 2002( ٢،) ١٦لد لمج، ا( مجلة جامعة النجاح للأبحاث، )العلوم الإنسانية(1998 -1994ظل التشريعات الفلسطينية )
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ات الاساسية لقيام مجتم  ج يقوم علز مبدا سيادة القانون ج ونود سلطة إن م  أه  الضمان

قضائية مستقلة في عملكا ع  السلطتي  التنييذية والتحريعية ج بحيد يكون القاضي في 

ممارستن لوايية القضاء حرا ومحايدا في اتخاذ لقرارا . فالقاضي لا يمكنن ان يكون محايدا 

وهكذا يمك  القول أن الاستقلال والحياد ايتي  متلازمتي  ج  الا اذا كان مستقلا في عملن ج

 فالاستقلال سبيط الحيادج والحياد سبيط تحقيق العدالة واحقاق الحق ورد المظال  .

ويذهس بعض فقكاء القانون إلز تحديد معنز استقلال القضاء في ميكومي  الأول شخصي 

والثاني موضوعي
1
. 

ستقلال للقضاة كأشخاا وعدم وضعك  تح  رهبة أي ج فيقصد بن توفير الاأما الشخصي

سلطة م  السلطات الحاكمة وان يكون صضوعك  لسلطان القانون فق  ج ولتحقيق ذلك 

حرا  الدساتير علز احاةة القضاء ببعض الضمانات التي م  شأنكا تحقيق ذلك الكدف 

ومنكا ما ورد في القانون الأساسي اليلسطيني
2

الضمانات الواييية لك  ج ويلزم توفير قدر م  

بما يكيط استقلالك  وعلز ونن الخصوا تجاا السلطة التنييذيةج كجعط اصتيار القضاء 

للوايية بيد السلطة القضائيةج وتوفير الحماية القضائية للقضاة للنأي بك  ع  التك  الكيدية م  

كا فراة للتدصط السلطة التنييذيةج وعدم نواز عزلك  بقرار السلطة التنييذية لعدم إعطائ

والضة  بالاتجاا الذي ترغس فينج ويترك الأمر إلز السلطة القضائية نيسكاج وهذا أابح 

مبدأ عالمي مك  علز وفق ما ورد في الإعلان العالمي لاستقلال العدالة الصادر ع  مؤتمر 

ة م كذلك في المباد  الأساسية بحأن استقلال القضاء" الصادر1983مونتريال في كندا عام 

م والتي تعتبر الميثاق أو المرن  الدولي بحأن استقلال القضاء 1985ع  الأم  المتحدة عام 

حيد نص  في البند الأول :" تكيط الدولة استقلال السلطة القضائية وينص علين دستور البلد 

أو قوانينن وم  وانس نمي  المؤسسات الحكومية وغيرها م  المؤسسات احترام ومراعاة 

لسلطة القضائية"استقلال ا
3

ج فأابح مبدأ استقلال القضاء مبدأ دولي هام يحكط التزاما دوليا  

علز نمي  الدولج كما يعني الميكوم الحخصي عدم مسلأولية القاضي تأديبا  أو مدنيا  ع  

الأصطاء التي تصدر منن أ ناء تأدية عملنج إلا إذا وال  لحد الخطأ الجسي  أو الةشج وذلك 

الانتكاد في إادار الأحكام وإبداء الآراء ولمن  الدعاوى الكيدية ضد  لتتوفر لن حرية

القاضي بالإضافة إلز عدم نعط ترقية القاضي أو راتبن بيد السلطة التنييذية أو التحريعيةج 

وإنما بيد السلطة القضائية حصرا ج م  انط توفير الحصانة لن م  التأ ير علز حياديتنج كما 

السياسي للقاضيج م  انط إبعاد أي تأ ير لمصالح حزبية أو فلأوية أو إن ذلك سيوفر الحياد 

 سواها.

ج فيقصد بن استقلال القضاء كسلطة وكيان ع  السلطتي  التحريعية أما الموضوعي

والتنييذيةج وعدم السماح لأي نكة بإعطاء أوامر أو تعليمات أو اقتراحات للسلطة القضائية 

عدم المسا  بالاصتصاا الأالي للقضاءج وهو اليصط في تتعلق بتنظي  السلطةج كما يعني 

                                                 
 .27ـ ص  1999عام  2فاروق الكيلاني ـ استقلال القضاء ـ المركز العربي للمطبوعات بيروت ـ ط 1
على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون،  2003( من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام 98تنص المادة ) 2

 سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".ولا يجوز لأية 
 .10للمزيد انظر محمد نور شحاتة ـاستقلال القضاء من وجهة النظر الدولية والعربية والإسلامية ـ بدون ط ـ دار النهضة العربية ـ ص  3
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المنازعات بتحويط الاصتصاا في اليصط لجكات أصري كالمحاك  الاستثنائيةج أو المجالس 

التحريعية أو إعطاء الاحيات القضاء إلز الإدارات التنييذيةج كذلك باعتبار القضاء سلطة 

جاا العالمي عندما س  قانون السلطة وليس وايية والمحرغ اليلسطيني ذهس الز هذا الات

القضائية
1

. وقبط ادور هذا القانون كان القضاء يدار م  ةرف وزير العدل بحك  رئاستن 

لمجلس العدلج ووزير العدل نزء م  السلطة التنييذية فكو مكما سما فأنن يمثط تلك السلطة 

حيان وتتقاة  م  وينيذ سياستكا وهي في الةالس تنطوي علز صرق للقانون في كثير الأ

 حقوق المواة  وحريتن.

 ساسي واستقلال القضاء قالقانون ا

يمثط القانون الأساسي اليلسطيني الركيزة الرئيسية للإةار القانوني المنظ  لاستقلال السلطة 

القضائيةج حيد ينص علز أن السلطة القضائية مستقلةج وتتولاها المحاك  علز اصتلاف 

أن القضاة مستقلونج لا سلطان عليك  في قضائك  لةير القانونج ولا أنواعكا ودرناتكا ج و

يجوز لأية سلطة التدصط في القضاء أو في شلأون العدالة.  إن القانون الأساسي اليلسطيني 

يراعي في أحكامن مبدأ اليصط بي  السلطات واستقلال السلطة القضائيةج  وإلز نانس التأكيد 

القانون الأساسي علز إنحاء مجلس للقضاء الأعلزج  علز مبدأ استقلال القضاءج ينص

ويحترة التحاور معن بحأن محروعات القواني  ذات الصلة بالسلطة القضائيةج بما فيكا 

م  القانون الأساسي اليلسطيني علز إنحاء مجلس أعلز  100النيابة العامة إذ تنص المادة 

عد سير العمط فينج ويؤصذ رأين في للقضاءج وبي  القانون ةريقة تحكيلن واصتصاااتن وقوا

محروعات القواني  التي تنظ  أي شأن م  شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامةج 

 وتمدا السلطة اليلسطينية بموازنة مستقلة.

بالإضافة إلز ذلك ينص القانون الأساسي علز أن للمجلس الاحية تنسيس النائس العام قبط 

صس م  قبط رئيس السلطة الوةنية اليلسطينية.تعيينن في هذا المن
2
 

( م  98إن الاةلاغ علز أحكام القانون الأساسي تعني حكما  الاةلاغ علز نص المادة )

القانون الأساسي التي ورد فيكا: "القضاة مستقلونج لا سلطان عليك  في قضائك  لةير 

العدالةج" كما يعني ذلك القانونج ولا يجوز لأية سلطة التدصّط في القضاء أو في شؤون 

( م  القانون الأساسي التي ناء بنصكا: "يختار رئيس 45الاةلاغ أيضا  علز نص المادة )

السلطة الوةنية رئيس الوزراء ويكليّن بتحكيط حكومتن ولن أن يقيلن أو يقبط استقالتنج ولن أن 

 يطلس منن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد."

 

                                                 
هذا القانون حدا للازدواجية حيث وضع  2002-6-14، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2002( لسنة 1صدر قانون السلطة القضائية رقم ) 1

 مؤسسة مجلس القائمة حينذاك في إدارة السلطة القضائية، إذ تم إلغاء القوانين السابقة ذات العلاقة بالقضاء، وتم إناطة إدارة السلطة القضائية إلى
ة القضائية، ومن بينها تعيين القضاة القضاء الأعلى برئيسه الذي هو أيضا رئيس المحكمة العليا، حيث منحت له صلاحيات إدارة شؤون السلط

 وترقيتهم وإجراء التشكيلات القضائية من نقل وندب وإعارة، وتنظيم عمل المحاكم وتقسيمها إلى دوائر متخصصة، تدريب القضاة وغير ذلك من
 المسائل ذات الصلة بعمل القضاء.

 من القانون الأساسي الفلسطيني 107أنظر الماد  2
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 القضاء المعايير الدولية لاستقلال 

سع  العديد م  الدول إلز إادار الإعلانات والمباد  والموا يق بالإضافة إلز الاتياقيات 

مبدأ استقلال القضاء كدعامة أساسية لنحر العدالة وحماية حقوق تأكيدا وتعزيزا لالدولية 

ل تصمي  شعوب العال  علز بيان الأحوافي ديبانتن علز ميثاق الأم  المتحدة . يؤكد الإنسان

التي يمك  في الكا تحقيق العدالة 
1

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية علز كما وينص ج 

م  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  8المادة تؤكد تكوي  هيلأة المحكمة م  قضاة مستقلي ج و

حق كط إنسان في اللجوء إلز المحاك  الوةنية المختصة لإنصافن اليعلي م  أية أعمال تنتكك 

في محكمة  تنحقوق الأساسية التي يمنحكا علز قدم المساواة م  الآصري  وأن تنظر قضيال

مستقلة ومحايدة ج أما العكد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نص في مادتن الرابعة عحر 

 .علز مبدأ حيدة واستقلال القضاء

د  حول استقلال لوض  محروغ مبا انتمع  لجنة م  الخبراء بإيطاليا 1981في العام 

الإعلان العالمي لاستقلال العدالة الصادر ع  حيد تون  تلك الانتماعات بتبني  القضاء

م1983مؤتمر مونتريال في كندا عام 
2

ج لك  أه  تلك الموا يق والإعلانات" المباد  

مج1985الأساسية بحأن استقلال القضاء" الصادرة ع  الأم  المتحدة عام 
3
التي تعتبر  

أو المرن  الدولي بحأن استقلال القضاء حيد تنص في البند الأول علز أن "تكيط  الميثاق

الدولة استقلال السلطة القضائية وينص علين دستور البلد أو قوانينن وم  وانس نمي  

المؤسسات الحكومية وغيرها م  المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية"ج 

مبدأ دولي مك  يحكط التزام علز الدول كافةج حيد تضم  هذا فأابح مبدأ استقلال القضاء 

الاعلان في شكط اساسي مقدمة وستة فصولج اليصط الاول منن يعنز باستقلال القضاءج 

حيد اونس الاعلان علز كط دولة ضمان استقلال القضاء في الدستور او القانون الوةني 

القضاء ان يحقق في الدعاوى وعلز كط المؤسسات الوةنية احترام ذلك. واونس علز 

المعروضة امامن بحياد وفقا  للوقائ  والقانون بدون اي تقييد او تأ ير او تدصط او ضة  

بصورة مباشرة غير مباشرة. وينعقد للقضاء الاصتصاا حول القضايا ذات الطبيعة القانونية 

. كما ويحظر ولن حصرا  سلطة التقرير فيما إذا كان  القضية تدصط ضم  اصتصاان ام لا

التدصط في مسار الدعوى ولكط فرد الحق في المحاكمة امام محاك  عادية مكونة تكوينا 

قانونياج واارت اغلس دساتير العال  تنص علز مبدأ استقلال القضاء.
4
  

                                                 
في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً  1945حزيران/يونيه  26مم المتحدة في وق ـِّع ميثاق الأ 1

 . ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق.1945تشرين الأول/اكتوبر  24في 
 .9ـ ص للمزيد انظر محمد نور شحاتة ـ مرجع سابق 2
 مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين  3

 كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة 1985أيلول/ديسمبر  6آب/أغسطس إلى  26المعقود في ميلانو من 
 1985كانون الأول/ديسمبر   13المؤرخ في  40/146و  1985تشرين الثاني/نوفمبر  29 المؤرخ في 40/32للأمم المتحدة 

 ٤٧( في الدستور الفرنسي]  ٦٤ومن الامثلة في الانظمة الدستورية  التي تنص على استقلال القضاء المواد التالية؛ المادة )  4
 ( من ٦٧[، والمادة )  ٤٩دستور المصري] ( من ال ١٦٨[، والمادة )  ٤٨( من الدستور الياباني]  ٧٨والمادة ) 
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( م  العكد 14( م  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ج والمادة )10وقد أشارت المادة )

لمدنية والسياسية ج بان الضمان المؤسسي الاول للمحاكمة العادلة الدولي الخاا بالحقوق ا

حكَلة  إلا تصدر الأحكام ع  مؤسسات سياسية ج بط بواسطة محاك  مختصة مستقلة محايدة م 

بحك  القانون.
1
 

واهت  المجتم  الدولي بالقضاء والمباد  الاساسية التي يجس ان يقوم عليكا ج وأشار ميثاق 

الز أن "شعوب العال  تؤكد تصميمكا لإيجاد الظروف التي  1945صادر سنة الام  المتحدة ال

تمكّ  م  تحقيق العدالة للواول الز التعاون المتبادل بي  الدول وتحجي  حقوق الانسان 

بدون تمييز"
2
 . 

 استقلال القضاء وحقوق الانسان 

في محاكمة منصية أساسكا  تضم  كافة بنود حقوق الإنسان العامة العالمية والإقليمية الحق

محاكمات مدنية وننائية تجري في محاك  مستقلة ونزيكة. والةرا م  هذا هو الاستقلالية 

والنزاهة في ضوء السوابق القضائية لأنكزة الراد الدولية المختصةج وعلز حي  أن هذا 

لكيلأة المعاهدات كما تيسرج لا تسوي نمي  المحاكط الناشلأة فيما يخص ميكوم استقلال ا

 القضائيةج إلا أنكا توفر عدد ا م  التوضيحات الأساسية.

وم  أه  هذا المعاهدات العكد الدولي الخاا بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص الماد 

( منن علز أن " النا  نميعا سواء أمام القضاءج وم  حق كط فردج لدى اليصط في أية 14)

التزاماتن في أية دعوى مدنيةج أن تكون قضيتن محط تكمة نزائية تونن إلين أو في حقوقن و

نظر منص  وعلني م  قبط محكمة مختصة مستقلة حياديةج منحأة بحك  القانون"ج وقد أكدت 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان علز نحو لا لبس فين أن "حق اليرد في أن يحاك  م  ةرف 

. وعلز هذا النحو فكو حق يطبق محكمة مستقلة ومحايدة حق مطلق ولا يخض  لأي استثناء"

 في كافة الظروف وعلز نمي  المحاك  عادية كان  أم استثنائية.

علز انن " ولما كان م  1948وناء في ديبانة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  

الضروري أن يتولز القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آصر الأمر إلز 

بداد والظل ج  وتنص المادة الثامنة م  الإعلان علز انن  "لكط شخص الحق التمرد علز الاست

في أن يلجأ إلز المحاك  الوةنية لأنصافن ع  أعمال فيكا اعتداء علز الحقوق الأساسية التي 

 يمنحكا لن القانون".

وتنص المادة العاشرة علز مبدأ المساواة "لكط إنسان الحق, علز قدم المساواة التامة م  

لآصري , في أن تنظر قضيتن أمام محكمة مستقلة نزيكة نظرا عادلا علنيا لليصط في حقوقن ا

 والتزاماتن وأين تكمة ننائية تونن إلين".

                                                                                                                            
 ( من ٨٥[، والمادة )  ٥١( من الدستور الكويتي]  ١٦٣[، والمادة )  ٥٠قانون السلطة القضائية المصري] 

 [. ٥٣( من الدستور العراقي]  ٨٩[، والمادة )  ٥٢الدستور المغربي] 
 .74ـ ص 1998نظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولية ـ دليل المحاكمات العادلة ـ مطبوعات م 1
 انظر ديباجة ميثاق الأمم المتحدة. 2



14 

 

( م  العكد الدولي الخاا بالحقوق المدنية و السياسية 14وتنص اليقرة الأولز م  المادة )

 علز أن"

عند النظر في أية تكمة ننائية ضدا  جلحقولكط فرد ا. نمي  الأشخاا متساوي  أمام القضاء

في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة  ج أو في حقوقن والتزاماتن في إحدى القضايا القانونية

 محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلز القانون". 

وورد في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والحعوب علز أن "لكط فرد الحق في أن ينظر 

ي دعواا" وهو حق يحمط بونن صاا الحق في أن ييترا بريلأا إلز أن تثب  التكمة ف

المونكة إلين محكمة مختصة" فضلا ع  الحق في أن يحاك  في غضون فترة معقولة م  قبط 

محكمة محايدة". علاوة علز ذلك ينص الميثاق علز أن الدول الأةراف "عليكا وانس 

ضمان استقلالية المحاك .
1
 

الاتياقية الأمريكية لحقوق الإنسان علز أن "لكط إنسان الحق في أن ينظر في  كما تنص

دعواا م  توفير الضمانات الوانبة لن وأن يق  ذلك النظر في غضون فترة معقولة م  الزم  

م  قبط محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة تتولز إقامة الحجة في أي تكمة ذات ةاب  ننائي 

يد حقوقن ووانباتن ذات الطاب  المدني أو العمالي أو الضريبي أو تونن إلين أو م  أنط تحد

  أي ةاب  آصر".

وتضمن  الاتياقية الأوروبية لحقوق الإنسان علز أنن "يحق لكط فردج في تحديد حقوقن 

المدنية ووانباتن أو أي تكمة ننائية تونن إلينج أن ينظر في دعواا علز النحو المنص  

ة معقولة م  الزم  م  قبط محكمة مستقلة ومحايدة منحأة وبحكط علني في غضون فتر

بمقتضز القانون".
2
 

إن الدولة تظط ملتزمة بالقواعد العرفية م  القانون الدولي وبالمباد  العامة للقانون ومنكا 

ا لا يتجزأ م  ذلك. وم   مبدأ استقلال الكيلأة القضائية ونزاهتكا الذي يعتبر علز العموم نزء 

ة بالمباد  الأساسية المنصوا عليكا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي    فكي ملتزم

منن" علز لكط إنسانج علز قدم المساواة التامة م  الآصري ج الحق في أن  10تنص المادة 

ا منصيا وعلنيا لليصط في حقوقن والتزاماتن وفي  تنظر قضيتن محكمة مستقلة ومحايدةج نظر 

 إلين"أية تكمة نزائية تونن 

                                                 
 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على 7المادة  1
 . حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:1
المعترف له بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية  -أ

 واللوائح والعرف السائد،
 الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة، -ب
 حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار مدافع عنه، -ج
 حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة. -د
أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة  . لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل2

 شخصية.
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 6والمادة  5انظر المادة  2
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 مظاهر استقلال القضاء

يقوم الاستقلال المؤسسي علز  لا ة مظاهرج الاستقلال الاداري والاستقلال المالي 

والاستقلال في سلطة اتخاذ القرار وهذا هو الاستقلال الكامطج اما الاستقلال الجزئي فيتضم  

خاذ القرار وحسس الاستقلال المالي م  قيود محدودة علز الاستقلال الاداري وعلز سلطة ات

النظام القانوني السائد في هذا الدولة او تلكج وفي ضوء ذلك تنحأ الصلاحيات م  حيد 

 النوغ والطبيعة والسعة:

 الاستقلال الاداري 

ينبةي ان تكون الصلاحيات الادارية كاملة بيد الكيلأة المستقلة م  دون تدصط غير مبرر م  

ادارية لسلطات اصرى في موانكة الكيلأة المستقلة  اية سلطة أصرى لان اعطاء اية الاحيات

هو انتقاا م  استقلاليتكا وتحول م  الاستقلال الكامط الز الاستقلال الجزئي في حقيقتن 

ومعنااج وعلز هذا الاسا  تنيرد كط سلطة م  السلطات المستقلة بتنظي  شؤونكا الادارية م  

 دون تدصط اداري م  السلطات الاصرى. 

أن القانون اليلسطيني ل  يتضم  توضيح مرنعية وتبعية إدارة المحاك  في السلطة ما يلاحظ 

القضائيةج وعلين ييترا أن يت  وض  أ سس ومعايير مكنية وموضوعية لإدارة المحاك  

وتحكيلكا ومكامكا والاحياتكا وعلاقتكا بالدوائر والوحدات التابعة للمجلس القضائيج ونحر 

أداء إدارة المحاك  بكافة أعمالكا وأنحطتكاج تعزيزا  لمباد   تقارير دورية منتظمة ع 

الحيافية والمساءلة علز مدى سلامة وفعالية الأداءج وضرورة العمط علز تحديد وتيعيط 

النظام الخاا بتقيي  أداء الموايي  الإداريي  في السلطة القضائية والنظام الخاا بالحكاوى 

.لة في عمط إدارة المحاك بكدف تعزيز بيلأة الحيافية والمساء
1
إن الاستقلال الإداري هو  

استقلال القضاة ع  السلطة التنييذية فيما يتعلق بحلأون عملك  ج ويحتوي علز أربعة أنواغ 

 م  الاستقلال:

ن ترقية القاضي تعد م  أولز اهتماماتن وةموحاتن لذلك يجس قط  إ: ترقية القضاة -أ

بمكافأة م  يطي  ومعاقبة م  يعصيج فحرا   كالالةالطريق علز السلطة التنييذية باست

التحريعات علز أن تحي  ترقية القضاة بعدد م  الضواب  حراا علز استقلالك  وتمكينا 

هنا فالقاضي ج لأدائك  المستقطج وهذا ما نعط بعض التحريعات لا تأصذ بنظام ترقية للقضاة

  عسمو بالقاضي م  ذلك هو ال والكدفل حياتن اجاوزها ةوتدرنة واحدة لا ييعي  علز 

تؤكد علز قواني  البلدان العربية . ندير بالذكر أن للحصول علز ترقينسعيا النياق والرياء 

السلطة القضائية حصراهي م  مكام والاحيات ترقية القضاة أن 
2

نظ  يج وفي فلسطي  

ار م  رئيس عتبر أن شةط الواائ  القضائية يكون بقريحيد ذلك قانون السلطة القضائية 

 -أ -السلطة الوةنية اليلسطينية بناء علز تنسيس م  مجلس القضاء الأعلز وفقا لما يلي:

التعيي  م   -الترقية علز أسا  الأقدمية م  مراعاة الكياءة. ج -بطريق التعيي  ابتداء. ب

الحروة يحترة في القاضي المستعار كافة  -2الاستعارة م  الدول الحقيقة.  -النيابة العامة. د

                                                 
 انظر قانون السلطة القضائية. 1
 330فاروق كيلاني ـ مرجع سابق ـ ص  2
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( م  هذا القانون فيما عدا شرة الجنسية اليلسطينية شريطة 16المنصوا عليكا في المادة )

يعتبر التعيي  أو الترقية م  تاريخ القرار الصادر بخصوا ذلك. -3أن يكون عربيا. 
1
  

ضمانة عدم النقط ذات الة و يقة بضمانة عدم العزلج لان النقط قد  نقل القضاة وندبهم: -ب

عقوبة مبطنة للقاضيج مما يؤ ر سلبا  علز استقلالنج ولك  عكس ذلك قضية ندب يحكط 

القضاة التي قد تعطي السلطة التنييذية يدا  لمجازاة ومكافأة م  تريد ج ونرى كذلك إمكانية 

معاقبة وإقصاء القضاة بطريقة الانتداب مما يعني التخلص منك  واقعيا  صااة إذا ما علمنا أن 

في قانون السلطة القضائية تصط إلز حد  لاث سنواتج ولتحقيق هذا الضمانة  مدة الانتداب

اقترن  عملية الانتداب بعدة شروة منكا أنن لا يجوز نقط القضاة أو ندبك  لةير الجلو  

للقضاء إلا برضائك ج ويكون نقط القضاة أو ندبك  بقرار م  مجلس القضاء الأعلزج ويعتبر 

تاريخ البليغ بالقرارج واستثناء مما ورد في اليقرتي  أعلاا يجوز تاريخ النقط أو الندب م  

ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية غير عملن أو بالإضافة إلين أو للقيام بأعمال قانونية 

متز اقتض  ذلك مصلحة وةنية بقرار م  وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلز
2
 . 

الطبيعة البحرية للقضاة تجعلك  كةيره  بحانة لم  يران   ة:الإشراف على أعمال القضا -ج

أعمالك  وأوضاعك ج وم  ذلك كان  فكرة هيلأة الإشراف القضائيج والتي مكمتكا تتمثط في 

التقيي  والتونين والتحقيق في أمور القضاة سواء ما تعلق بعملن القضائي أو سلوكن 

ن تنحأ دائرة للتيتيش علز القضاة تلحق الحخصيج حيد ينص قانون السلطة القضائية علز أ

بمجلس القضاء الأعلز تؤل  م  رئيس المكتس اليني وعدد كاف م  قضاة محاك  الاستلأناف 

أو م  ه  في مرتبتك  م  أعضاء النيابة العامةج ويض  مجلس القضاء الأعلز لائحة لدائرة 

داء عملكا وعناار تقدير التيتيش يبي  فيكا اصتصاااتكا والقواعد والإنراءات اللازمة لأ

الكياية بما فيكا نتائا الدورات التدريبية وأسباب إلةاء أحكام القاضي أو نقضكا أو تعديلكا
3
. 

لما كان القاضي ييوق الحخص الطبيعي بضمانات عديدةج لةرا  المساءلة التأديبية: -د

 بد م  ونود ضمان عدم التأ ير علين ج ولما كان بحرا  يعيس ويخطئ يظل  ويحقج كان لا

ضمانة للنا  ولجكة القضاء م  القاضي المسيءج ولك  هذا الإنراءات التأديبية يجس أن 

تحدد بقانون وأن تحرف عليكا نكة القضاء بنيسكا وهو ما ذهس الين قانون السلطة القضائية 

اذ أوكط مكمة الاشراف الاداري الز وزير العدل علز نمي  المحاك ج ولرئيس كط محكمة 

شراف علز القضاة العاملي  بكا وعلز سير العمط فيكاجو لرئيس كط محكمة تنبين القاضي الإ

إلز ما يق  منن مخاليا لوانباتن أو لمقتضيات واييتن ويكون التنبين شياهن أو كتابةج فإذا كان 

صلال عحر يوما م  تبليةن إلين وفقا للإنراءات التنبين كتابيا كان للقاضي الاعتراا علين 

( م  نيس قانون السلطة القضائيةج وفي هذا الحالة تقضي المحكمة إما 45المقررة بالمادة )

برفض الاعتراا أو باعتبار التنبين كأن ل  يك ج وإذا تكررت المخالية أو استمرت بعد 

ايرورة التنبين نكائيا رفع  الدعوى التأديبية.
4
 

                                                 
 لطة القضائية.من قانون الس 18أنظر المادة  1
 من قانون السلطة القضائية. 23أنظر المادة  2
 من قانون السلطة القضائية. 42أنظر المادة  3
 من قانون السلطة القضائية. 47أنظر المادة  4
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يس القضاة بجمي  درناتك  م  اصتصاا مجلس يؤل  م  أقدم ا ني  م  قضاة المحكمة وتأد

العليا وأقدم قاا م  قضاة محاك  الاستلأناف م  غير أعضاء مجلس القضاء الأعلزج وعند 

غياب أحد الأعضاء أو ونود مان  لدين يحط محلن الأقدم فالأقدم مم  يلونن في الأقدمية م  

ويتولز رئاسة المجلس أقدم أعضائن الحاضري  م  المحكمة العلياج الجكة التي يتبعكا. 

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائن.
1
 

 مبدأ عدم القابلية للعزل

نتيجة لونود الأنظمة الاستبدادية وهيمنة السلطة التنييذية اكرت الحانة إلز إعداد نظام 

ن وحياديتنج وأه  هذا الضماناتج ضمانة قانوني يتضم  ضمانات ت طملأ  القاضيج لاستقلاليت

عدم القابلية علز عزلنج إلا م  قبط السلطة القضائية ذاتكا وبمونس قواعد قانونية حاكمة 

واارمةج وهو باصتصار عدم ترك اليصط في عزل القاضي م  عدمن بيد السلطة التنييذيةج 

لن أداء مكامن بأمان وذلك لا يعني عصمة القاضي لك  يضم  إحاةة عزلن بضمانات تكيط 

واةملأنان ج ولا يتعارا م  هذا المبدأ إمكانية مساءلة القاضي تأديبيا  أو حتز نزائيا وفي 

هذا المجال فقد نص قانون السلطة القضائية علز أن القضاة غير قابلي  للعزل إلا في 

ة القضائية  التي الأحوال المبينة في هذا القانون. ووفقا للمباد  الأساسية بحأن استقلال السلط

م ج فان القانون يضم  للقضاة بحكط مناسس تمضية المدة 1985اعتمدتكا الأم  المتحدة عام 

المقررة لتوليك  واائيك  واستقلالك  وأمنك  وحصولك  علز أنر ملائ  وشروة صدمتك  

ومعاشك  التقاعدي وس  تقاعده 
2

ان ج كما يتمت  القضاة سواء كانوا معيني  أو منتخبي  بضم

بقائك  في منصبك  إلز حي  بلوغك  س  التقاعد الإلزامية أو انتكاء المقرر لتوليك  المنصس
3
 

جولا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك.
4
 

وتحدد نمي  الإنراءات التأديبية وإنراءات الإيقاف أو العزل وفقا  للمعايير المعمول بكا 

وك القضائيللسل
5

. حيد نعل  للإنراءات التأديبية وإنراءات العزل معايير عالمية لا 

تستطي  الدول التحك  بكا ج وكذلك نظم  الجكة التي تصدر العزل إذ ينبةي أن تكون 

القرارات الصادرة بحأن الإنراءات التأديبية أو إنراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة 

ة.النظر م  نانس نكة مستقل
6
وفي القانون الأساسي اليلسطيني ت  التأكيد علز مبدأ القضاة  

غير قابلي  للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية
7
 . 

أما علز المستوى الدولي بالرغ  م  أن القانون الدولي لا ينص علز التياايط المتعلقة 

ؤسسي عملي اج م  الواضح أنن ينبةي للسلطة بالكييية التي يمك  بكا تحقيق هذا الاستقلال الم

القضائيةج كحد أدنزج أن تكون قادرة علز إدارة نيسكا بنيسكا والاضطلاغ بالمسائط التي تك  

                                                 
 من قانون السلطة القضائية. 48أنظر المادة  1
 من المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء 11البند  أنظر 2
 المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء من 12البند  أنظر 3
 من المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء 8البند  أنظر 4
 من المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء 19البند  أنظر 5
 من المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء 20البند  أنظر 6
 من القانون الأساسي الفلسطيني. 2الفقرة  99أنظر الماد 7
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سير عملكا علز العموم. وهذا يحمط "إسناد القضايا إلز القضاة ضم  إةار المحكمة التي 

باد  الأساسيةج "داصلية تخص م  الم 14ينتمون إليكا وهي مسألةج كما يرد في المادة 

 الإدارة القضائية".

 الاستقلال المالي 

يعد مظكر الاستقلال المالي أه  مظكر م  مظاهر الاستقلال وبدونن لا يعد هناك استقلال  

حقيقي اذ يتيح هذا الاستقلال للكيلأة حرية التصرف القانوني ودع  تنييذ القرارات م  دون 

ت الادارية السائدة في الدولةج فإذا ل  يك  بيد الكيلأة الاموال اعاقة تيرضكا ةبيعة العلاقا

الكافية المخصصة سليا فإن قدرتكا علز اتخاذ القرارات وتنييذ محاريعكا ستكون محدودة 

ومرتبطة بموافقات وسلسلة مران  قد تؤدي في كثير م  الاحيان الز التردد في اتخاذها 

 الافكـار الخلاقـة. وهكذا يحب  الروتي  الاداري الكثير م 

ان الاستقلال المالي يتيح حرية الحركة والتصرف بسرعة لسد النواقص والثةرات والتحديد 

الملائ  للحانات. ذلك ان م  اه  اور الضة  الذي يمك  ان تمارسن السلطة التنييذية علز 

وشحة  الكيلأات المستقلة هو الضة  المالي وعدم اعطاء الموافقات اللازمة علز الطلبات

 التخصيصات وغير ذلك م  وسائط واساليس.

ولتحقيق هذا الاستقلال نرى ضرورة اتحاد عنصري  أولكما العنصر الحخصي وهو ما 

بك  ع  الحبكاتج كما يعللن البعض بأن توفير  ىنأييونس توفير الحياة الكريمة للقضاة و

كزا  ساميا  يقيك  م  التطل  المزايا المالية للقضاة كالمرتبات العالية وغيرها يضم  لك  مر

إلز الواائ  الأصرى مما يجعط الدولة تخسر ذوي الخبرة والدراية. هذا وعلز الرغ  م  

نص قانون السلطة القضائية علز مادة أن تكون للسلطة القضائية موازنتكا الخااة تظكر 

يتولز مجلس كيصط مستقط ضم  الموازنة العامة السنوية للسلطة الوةنية اليلسطينيةج وأن 

القضاء الأعلز إعداد محروغ الموازنة وإحالتن إلز وزير العدل لإنراء المقتضز القانوني 

وفقا  لأحكام قانون تنظي  الموازنة والمالية العامةج كما يتولز مجلس القضاء الأعلز مسؤولية 

ية الإشراف علز تنييذ موازنة السلطة القضائيةج وأن تسري علز موازنة السلطة القضائ

أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوةنية اليلسطينيةج
1
إلا أن التمويط الخارني  

المباشر للسلطة القضائية والنيابة العامة والمعكد القضائي يحكط تكديدا  نديا  لاستقلال القضاء 

ت ومتطلبات ويؤ ر سلبا  علز هيبة و قة المواةني  بمؤسسات العدالةج وإذا كان تأمي  احتيانا

السلطة القضائية والنيابة العامة للاةلاغ بمكامكا ومسؤولياتكا وتطوير أدائكا هو حقٌ لكاج 

فإن هذا الحق ينبةي أن يقابلن وانسٌ يق  تنييذا حصرا  علز عاتق السلطة التنييذية ااحبة 

ة الاصتصاا. وفي الوق  ذاتنج فإن ونود لوائح مالية وإدارية صااة بالسلطة القضائي

وإقرارها حسس الأاول م  شأنن أن يساه  في دع  وتلبية احتياناتكا ومتطلباتكا وتحقيق 

استقلاليتكاج والارتقاء بمستوى ونودة الأداءج وينسج  م  مباد  الحيافية والمساءلة علز 

الأداء.
2
 

                                                 
 من قانون السلطة القضائية الفلسطيني. 3أنظر الماد  1
هامة هناك العديد من المشاريع الممولة أجنبيا قدمت للسلطة القضائية بشكل مباشر ودون أن تمر على موازنة السلطة القضائية أو الموازنة الع 2

 للسلطة الفلسطينية.
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م   أما علز المستوى الدولي لتأكيد مبدأ الاستقلال المالي للقضاء فقد تضمنن المبدأ الساب 

المباد  الأساسية حيد يجس أن توفر للسلطة القضائية الموارد الكافية التي تمكنكا م  أداء 

مكامكا بطريقة سليمة.
1
  

إن غياب الموارد الكافية ع  السلطة القضائية يجعط م  الصعس عليكا أن تضطل  بمكامكا 

ا وربما لليساد. علز النحو اليعال وربما تصبح عرضة للضةوة الخارنية التي لا مونس لك

علاوة علز ذلك يجسج م  الناحية المنطقيةج أن يكون هناك ضرب م  ضروب اشتراك 

 السلطة القضائية في إعداد ميزانيات المحاك .

بيد أنن حينما يتعلق الأمر بمسائط إدارية ومالية قد لا يكون الاستقلال تاما في نمي  الأحوال 

بالرغ  م  أنكا مستقلة ع  بعضكا البعض م  حيد  - بالنظر إلز أن الأفرغ الثلا ة للحكومة

تعتمد علز بعضكا البعضج بحك  ةبيعتكاج في بعض الأونن م  نكة توزي  الموارد -المبدأ 

 علز سبيط المثال.

وعلز حي  أن هذا التوتر المتأاط لا مكرب منن فيما يرنح في نظام يقوم علز أسا  

في الحالات التي يسيطر فيكا الجكاز التنييذيج اليصط بي  السلطاتج م  الضرورة بمكانج 

علز ميزانية السلطة القضائيةج ألا يستخدم هذا النيوذ لتقويض عمط هذا السلطة علز النحو 

 الكيؤ.

 الاستقلال في اتخاذ القرار 

يقصد باستقلال القاضي في اتخاذ القرارج استقلاليتن في إادار القرارات وكتابة أحكامنج فلا 

دصط وتةيير منطوق الحك  أو القرارات الصادرة م  القاضي م  قبط أي شخص إلا يمك  الت

إذا اتبع  الطرق القانونية بالطع  فين أمام المحاك  ذات الدرنة الأعلز م  المحكمة التي 

إن كط قاا حر في أن يحك  فيما يعرا امامن م  وقائ  ةبق ا لإدراكن  أادرت القرار.

بعيد ا ع  أي تأ ير آصر بالترغيس أو الضةوة المباشرة أو غير  للحقائقج وليكمن للقانون

 المباشرة م  أي نكة أو لأي قصد.

وأن القضاء مستقط ع  التنييذ وع  التحري  المباشر أو م  صلال إعادة النظر في كط 

ذات الصية القضائية. المسائط
2
م  الاهمية بمكان ان يكون للكيلأات المستقلة استقلالا تاما  

اتخاذ القرار النكائي في حدود الاحياتكا القانونية م  دون تعقيس م  نكة ادارية سلطة 

اصرى موازية لكا أو أعلز منكا وهذا هو نوهر الاستقلال ومضمونن الا ان قراراتكا تخض  

لرقابة القضاء ولن الةائكا اذا ادرت صلافا للقانون .اما اذا كان الاستقلال نزئيا فأن للجكة 

 علز التعقيس علز قراراتكا .الادارية الا

وفي هذا الاةار كان التونن الدولي المؤكد علز مبدأ استقلال قرارات القضاء وعدم التدصط 

فيكا حيد أنن تبعا لما يترتس علز المبدأ الأول م  المباد  الأساسية يتعي  علز نمي  

عاة استقلال المؤسسات الحكومية بما في ذلك "غيرها م  المؤسسات" وانس احترام ومرا

                                                 
واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية البند السابع من المبادئ الاساسية لاستقلال القضاء ينص على أنه "من  1

 من أداء مهامها بطريقة سليمة".
 10شحاده, محمد، "استقلال القضاء", دار النهضة العربية، القاهرة، )بدون سنة نشر(، ص 2
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السلطة القضائية"
1

. وهذا يعني أنن أه  بكثير أن تحترم السلطة التنييذية والسلطة التحريعية 

وغيرهما م  السلطاتج كالحرةة والجكات المكلية بالإشراف علز السجون والسلطات 

ل  الانتماعية والتربوية القرارات والأحكام الصادرة ع  السلطة القضائية وأن تتقيد بكا ولو 

تتيق معكا في الرأي. وهذا الاحترام للسلطة القضائية لا غنز عنن في سبيط الحياا علز 

سيادة القانون بما في ذلك احترام معايير حقوق الإنسان وعلز نمي  أفرغ الحكومة وكط 

مؤسسات الدولة وانس من  أي تآكط في النيوذ الذي تتمت  بن السلطة القضائية والمتمثط في 

وشرة استقلال السلطة القضائية في مجال اتخاذ القرارات  رات بحكط مستقط.اتخاذ القرا

يتمثط في أنن لا يجوز أن تحدث أية تدصلات غير لائقة أو لا مبرر لكا في الإنراءات 

القضائية ولا تخض  الأحكام القضائية التي تصدرها المحاك  لإعادة النظر. ولا يخط هذا 

أو بقيام السلطات المختصةج وفق ا للقانونج بتخيي  أو تعديط المبدأ بإعادة النظر القضائية 

الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية
2
 . 

وليس م  الواضح ما إذا كان  حالات العيو العام والصيح مناقضة للمبدأ الراب ج ولك  يجس 

ا م  الحيطة في اللجوء إلز هذا التد ا كبير  ابيرج حتز علز الحكومة أن تتوصز علز الدوام قدر 

لا يخط أي إنراء ايح بسلطة الكيلأة القضائية في اتخاذ قرارات مستقلةج مما يقوا سيادة 

 القانون والاحترام الحق لمعايير العدل.

ووفقا للمبدأ الثالد م  المباد  الأساسية لاستقلال القضاء يحمط نيوذ السلطة القضائية 

ز نمي  المسائط ذات الطاب  القضائي المتعلق باتخاذ قراراتكا بحكط مستقط الولاية عل

والانيراد بسلطة البد في أي مسألة معروضة عليكا لليصط فيكا تدصط في نطاق اصتصااكا 

 حسس التعري  الوارد في القانون.

ينص القانون الاساسي اليلسطيني علز أن السلطة القضائية مستقلةج وتتولاها المحاك  علز 

القانون ةريقة تحكيلكا واصتصاااتكا وتصدر أحكامكا  اصتلاف أنواعكا ودرناتكاج ويحدد

وفقا  للقانون
3

ج كما تجل  هذا الاستقلالية حينما اعتبرت الأحكام القضائية تصدر باس  

الحعس
4

ج الذي هو مصدر السلطاتج مما يمن  أي سلطة تسعز لتعديط الأحكام القضائيةج إلا 

 ذة التي تنسج  م  أحكام الدستور.إذا كان  ميوضة م  الحعس وبمونس القواني  الناف
 

 الضمانات السياسية لاستقلال القضاء

الضمانات الدستورية وحدها لا تكيي لجعط مبدأ الاستقلالية نافذا ومحترما  علز اعيد إن 

الممارسةج وهو ما يمك  ملاحظتن م  صلال الواق  القضائي اليلسطيني والنصوا الواردة 

وقانون السلطة القضائيةج لذلك هناك نملة م  المحددات  في القانون الأساسي اليلسطيني

                                                 
قضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب تكفل الدولة استقلال السلطة الالمبدأ الأول من مبادئ استقلال القضاء ينص على أن " 1

 جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية".
 أنظر المبدأ الرابع من المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء. 2
 من القانون الاساسي الفلسطيني. 97أنظر المادة  3
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشتمل الأحكام على ن السلطة القضائية تنص على أنه "من قانو  5المادة  4

 الأسباب التي بنيت عليها".
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تلعس دورا  ميصليا  في تجذير هذا المبدأ واون ضماناتنج لعط أهمكا ونود دستور وقانون 

واضحي  نابعي  م  توافق المجتم  حولنج وتوفر قدر م  التوازن بي  السلطتي  السياسيتي  

القانون وترسخ  قافتكا في مؤسسات الدولة ووعي التحريعية والتنييذيةج واستقرار فكرة دولة 

المجتم ج لذلك يحظز استقلال القضاء في النظ  التي تحقق  لكا هذا المحددات بمكانة مميزةج 

صلافا  لةيرها م  التجارب التي غدا عصِيّا  عليكا إنجاز التةييرات الضرورية لتيسير لوازم 

مبدأ الاستقلالية.
1
 

لز وهو ما يؤدي إلسياسيي  في السلطة القضائيةج اتدصط محاولات إن ما يمك  ملاحظتن هو 

عدم تمكنكا حتز الآن م  توحيد السلطة القضائية في الضية الةربية وقطاغ غزة والتي 

حالة القضاء في أراضي السلطة وهو ما يتسبس في تردي ج لازال  منقسمة ومتحظية

إن هذا  ضاء ككيلأة لكا هيبتكا واحترامكا.المواة  الثقة بالقإلز فقدان اليلسطينية متردية و

 الواق  م  الانقسام والتواي  المصلحي والسياسي ذو تكلية كبيرة ندا علز المواةني .

إن وضوح ةبيعة العلاقة بي  السلطتي  السياسيتي  التحريعية والتنييذية واحترامكما للسلطة 

صط السلطات قائما  ومحترما ج يمك  القضائيةج يمنح القوة للسلطات الثلاثج فحي  يكون مبدأ ف

للسلطات الثلاث مزاولة الاحياتكا الدستورية وفق ما هو منصوا علين في القانون 

الأساسي. فم  نكةج يتمك  البرلمان م  الاستقلال بذاتنج دون أن يمنعن ذلك م  التعاون م  

علز احترام الإةار السلطة التنييذيةج وتكون هذا الأصيرة مجبرةج بحك  القانون الأساسيج 

المرسوم لكا في نصوا هذا القانونج وهو ما دأب  الأنظمة الدستورية النموذنية في العال  

 علز الالتزام بن علز اعيد الممارسة.

ومما لاشك فين أن واق  الأراضي اليلسطينية بصيتكا أراا تق  تح  الاحتلال الاسرائيلي 

عمط مختل  السلطات ويحد م  قدراتكا علز  في احتلال ةويط الأمد يحكط عقبة صطيرة في

في  القيام بالمكام المنوةة بكا وعلز رأسكا السلطة القضائية. ويبقز دائما علز أن الاصتلال

 ر سلبا  علز ضمان احترام الأحكام يؤلصالح السلطة التنييذيةج  ةالثلا  لسلطاتالعلاقة بي  ا

وسوء حمايتكا علز اعيد التطبيقج وهو  الدستورية ذات الصلة باستقلال القضاء والقضاةج

 بحكط واضح وبالغ الدلالة. ما تجسد في الواق  اليلسطيني

                                                 
في  أنظر، جميلة عتماني، حماية حقوق الإنسان ببن الاختصاص الأصيل للقضاء الداخلي والاختصاص الاستثنائي للقضاء الدولي، رسالة ماجستير 1

 .2013البويرة  –القانون الدولي  لحقوق الإنسان، قسم القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند اولحاج 
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 ةــاتمـالخ

إن النظام السياسي الديمقراةي يقوم في الأسا  علز احترام القانون وتكريس دولة القانون 

ون القانون هو التي تمثط أساسا  البا  ومتينا  في ضمان استقلال السلطة القضائيةج وتأكيد ك

الييصط بي  النا  في فض منازعاتك  البينية وبينك  وبي  مؤسسات الدولة المختليةج وهو 

الأسا  لاستعادة وتعزيز  قة المواة  بالقضاء وبمؤسسات الدولة المختلية وينزغ كط 

مباعد القلقج التي سادت بي  المواةني  منذ تأسيس السلطة الوةنية اليلسطينيةج والتي ل  

ك  فق  بسبس المخاوف حول عدم استقلال القضاء ولك  بسبس الانتقائية في تنييذ الأحكام ت

 القضائية أيضا ج الأمر الذي أفقد المواةني  الثقة في نظام العدالة في فلسطي .

إن القضاء المستقط هو وحدا القادر علز إقامة العدل بحكط نزين بالاستناد إلز القانون وم  

لإنسان والحريات الأساسية لليرد. ولكي تؤدى هذا المكمة الأساسية علز    يحمي حقوق ا

حو كيؤ يجس أن يكون للعامة  قة تامة بقدرة السلطة القضائية علز الاضطلاغ بواائيكا ـن

ومتز ما بدأت هذا الثقة في التآكط تعذر علز السلطة  علز هذا النحو المستقط والنزين.

قضاة بوايك  أفراد ا أن يؤدوا علز النحو التام هذا المكام القضائية بوايكا مؤسسة وعلز ال

المكمة أو علز الأقط ل  يسكط النظر إليك  علز أنك  يقومون بذلكج وبالتالي فإن مبدأ استقلال 

القضاة ل  يخترغ لني  شخصي يحققن القضاة أنيسك  وإنما وض  هذا المبدأ لحماية حقوق 

علز ذلك أن هؤلاء القضاة لا يسعك  أن يتصرفوا  الإنسان م  تجاوزات السلطة. ويترتس

بحكط اعتباةي في أي قضية م  القضايا بالب  في الدعاوي وفق ا لأفضليتك  الحخصية بط إن 

وانبك  يكم  في تطبيق القانون وسيظط هذا الوانس كذلك. وفي ميدان حماية اليرد يعني هذا 

ا أن القضاة يتحملون مسؤولية تطبيق القانون   و إقامة العدل و إنصاف المظلوم.أيض 

إن موضوغ استقلال القضاء شأن يتجاوز بكثير حدود القضاة أنيسك  إذ أنن في نوهرا و يق 

وفي العال  المتحضر فإن قيمتي العدل  ج الصلة بقضية العدل وميزان الحرية في المجتم 

لذلك فإننا  جضاء في كط بلدبمقدار ما هو متوافر م  استقلال للق وإيجابا   والحرية تتأ ران سلبا  

وحي   ج فإنما نداف  ع  أنيسنا في حقيقة الأمر  ج حي  نداف  ع  استقلال القضاء ونتحبد بن

فإن ذلك القلق ينبةي أن ينسحس علينا  ج م  نراء نقصان استقلالك  يستحعر القضاة قلقا  

  .يا  تلقائ

لحكامج بط هو حتمية حياة وضرورة للحعوب أو ا إن استقلال القضاء ليس ترفا ج وليس صيارا  

بةيرا يأكط القوى في مجتمعنا الضعي ج وييتقد المظلوم م  يلوذ بن ويثق في استقلالن  جونود

ونزاهتنج وهو امام الأمان للمتقاضي قبط القاضي. إن القضاء كي يكون مستقلا يحت  أن 

الارادة الحرة في إادار تتمت  السلطة القضائية بكافة مظاهر الاستقلال المالي والاداري و

الأحكام دون تدصط م  أحد.
1
  

علين فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في الجكود ونملة النحاةات المجتمعية التي 

تثير نقاش حيوي وبناء حول إعادة توحيد القضاء وتعزيز استقلال السلطة القضائية نكود 

اء الانقسام وتوحيد الجس  القضائي بناءة ومطلوبة لبلورة موق  مجتمعي ضاغ  نحو إنك

                                                 
 أنظر، جميلة عتماني، حماية حقوق الإنسان بين الاختصاص الأصيل للقضاء الداخلي والاختصاص الاستثنائي للقضاء الدولي، مرجع سابق. 1
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وإعادة بناء السلطة القضائية علز أسس مكنية وضمان استقلالكا التامج ع  السلطات الأصرى 

 أو ع  أي تأ ير م  شأنن أن يؤ ر علز قرارات القضاء وأحكام المحاك .
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 ملحق

 

القضائية السلطة استقلال بشأن أساسية مبادئ
1
 

 م  ميلانو في المعقود المجرمي  ومعاملة الجريمة لمن  الساب  المتحدة الأم  مؤتمر اعتمدها

 بمونس الملأ علي ونحرت اعتمدت كما 1985 ديسمبر/أيلول 6 إلز أغسطس/آب 26

ج 1985 نوفمبر/الثاني تحري  29 في المؤرخ 40/32 المتحدة للأم  العامة الجمعية قراري

 .1985 مبرديس/الأول كانون 13 في المؤرخ 40/146

 تكيلأة علز تصميمكا أمورج نملة في المتحدةج الأم  ميثاق في تؤكد العال  شعوب أن حيد

 تعزيز ميدان في الدولي التعاون تحقيق وعلز العدالة تسود أن الكا في يمك  اروف

 تمييزج أي دون الأساسية والحريات الإنسان حقوق احترام وتحجي 

 القانون أمام المساواة مباد  علز صصواا ينص نسانالإ لحقوق العالمي الإعلان أن وحيد

 ونزيكة مستقلة مختصة محكمة أمام وعلنية عادلة محاكمة في والحق البراءةج وافتراا

 للقانونج وفقا محكلة

 الدولي والعكد والثقافية والانتماعية الاقتصادية بالحقوق الخاا الدولي العكد أن وحيد

 أن إلز بالإضافة الحقوق هذا ممارسة كلاهما يضمنان يةوالسياس المدنية بالحقوق الخاا

 تأصير دون المحاكمة في الحق كذلك يضم  والسياسية المدنية بالحقوق الخاا الدولي العكد

 مونسج بةير

 وبي  المباد  تلك عليكا تقوم التي الرةية بي  فجوة كثيرة حالات في توند تزال لا أنن وحيد

 اليعليةج الحالة

 كما المباد ج تلك هدى علز بلد كط في القضاء شؤون وإدارة تنظي  يسير أن نبةيي أنن وحيد

 ملمو ج واق  إلز كاملة لتحويلكا الجكود بذل ينبةي

 تمكي  إلز تكدف أن ينبةي القضائية الواائ  ممارسة لكا تخض  التي القواعد أن وحيد

 المباد ج لتلك وفقا التصرف م  القضاة

 وحقوقك  وحرياتك  المواةني  حياة بحأن الأصير القرار باتخاذ مكليون القضاة أن وحيد

 وممتلكاتك ج ووانباتك 

 قرارا في ةلسج المجرمي  ومعاملة الجريمة لمن  الساد  المتحدة الأم  مؤتمر أن وحيد

 تتعلق تونيكية مباد  وض  أولوياتكا ضم  تدرج أن ومكافحتكا الجريمة من  لجنة م  ج16

 ومركزه ج مكنياج وتدريبك  النيابةج وأعضاء القضاة واصتيار القضاة باستقلال

 نظام إلز بالنسبة القضاة لدور أولا الاعتبار إيلاء ذلكج علز بناء المناسسج م  أن وحيد

 وسلوكك ج وتدريبك  اصتياره  ولأهمية القضاء

                                                 
 1985أيلول/ديسمبر  6ب/أغسطس إلى آ 26المعقود في ميلانو من لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين  مؤتمر الأمم المتحدة السابع اعتمدها   1

 1985تشرين الثاني/نوفمبر  29 المؤرخ في 40/32للأمم المتحدة  العامة كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية 
 1985ول/ديسمبر كانون الأ  13المؤرخ في  40/146
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 المباد  الوةنيةج وممارساتكا تحريعاتكا إةار في وتحترمج تراعز أن للحكومات ينبةي فإنن

 استقلال بضمان المتعلقة مكمتكا في الأعضاء الدول لمساعدة وضع  التي التالية الأساسية

 وأعضاء والمحامي  القضاة علز المباد  هذا تعرا وأن وتعزيزاج القضائية السلطة

 بصورة وضع  المباد  هذا أن م . عام بونن والجمكور والتحريعية التنييذية السلطتي 

 حسس مساويةج بدرنة تنطبق فإنكا الأولج المقام في المحترفي  القضاة علز لتنطبق رئيسية

 .وندوا حيثما المحترفي  غير القضاة علز الاقتضاءج

 

 القضائية السلطة استقلال

 وانس وم . قوانينن أو البلد دستور علين وينص القضائية السلطة استقلال الدولة تكيط. 1

 السلطة استقلال ومراعاة احترام المؤسسات م  وغيرها الحكومية المؤسسات نمي 

 .القضائية

 الوقائ  أسا  علز تحيزج دون عليكا المعروضة المسائط في القضائية السلطة تيضط. 2

 أو ضةوة أو إغراءات أية أو سليمة غير تأ يرات أو تقييدات أية ودون للقانونج ووفقا

 .سبس لأي أو نكة أي م  مباشرةج غير أو كان  مباشرة تدصلاتج أو تكديدات

 بسلطة تنيرد كما القضائي الطاب  ذات المسائط نمي  علز الولاية القضائية للسلطة تكون. 3

 حسس اصتصااكا نطاق في تدصط فيكا لليصط عليكا معروضة مسألة أية كان  إذا فيما الب 

 .القانون في الوارد التعري 

 ولا القضائية الإنراءات في لكاج ررمب لا أو لائقةج غير تدصلات أية تحدث أن يجوز لا. 4

 بإعادة المبدأ هذا يخط ولا. النظر لإعادة المحاك  تصدرها التي القضائية الأحكام تخض 

 التي الأحكام تعديط أو بتخيي  للقانونج وفقا المختصةج السلطات بقيام أو القضائية النظر

 .القضائية السلطة تصدرها

 تطبق التي القضائية الكيلأات أو العادية المحاك  أمام يحاك  أن في الحق فرد لكط. 5

 القانونية الإنراءات تطبق لا قضائيةج هيلأات إنحاء يجوز ولا. المقررة القانونية الإنراءات

 بكا تتمت  التي القضائية الولاية لتنتزغ القضائيةج بالتدابير والخااة الأاول حسس المقررة

 .القضائية الكيلأات أو العادية المحاك 

 الإنراءات سير تضم  أن منكا ويتطلس السلطة لكذا القضائية السلطة استقلال مبدأ يكيط. 6

 .الأةراف حقوق واحترام بعدالةج القضائية

 أداء م  القضائية السلطة لتمكي  الكافية الموارد توفر أن عضو دولة كط وانس م . 7

 .سليمة بطريقة مكامكا

  الجمعيات وتكوين التعبير حرية

 م  كةيره  القضائية السلطة لأعضاء يحق الإنسانج لحقوق العالمي للإعلان فقاو. 8

 أن يحترة ذلك وم  والتجم ج الجمعيات وتكوي  والاعتقاد التعبير بحرية التمت  المواةني 
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 واستقلال ونزاهة منصبك  هيبة يحيظ مسلكا حقوقك ج ممارسة لدى دائماج القضاة يسلك

 .القضاء

 مصالحك  لتمثيط المنظمات م  غيرها أو للقضاة نمعيات تكوي  في لحريةا للقضاة تكون. 9

 .إليكا الانضمام وفز القضائيج استقلالك  وحماية المكني بتدريبك  والنكوا

  والتدريب والاختيار المؤهلات

 النزاهة ذوى م  أفرادا القضائية الواائ  لحةط الاصتيار عليك  يق  م  يكون أن يتعي . 10

 ةريقة أي تحتمط أن ويجس. القانون في مناسبة مؤهلات أو تدريس علز وحاالي  ةجوالكياء

 ولا. سليمة غير بدواف  القضائية المنااس في التعيي  ضد ضمانات علز. القضاة لاصتيار

 أو اللون أو العنصر أسا  علز للتمييز شخص أي يتعرا أن القضاةج اصتيار عند يجوز

 أو الانتماعيج أو القومي المنحأ أو الآراءج م  غيرها أو سياسيةال الآراء أو الدي  أو الجنس

 المرشح في يحترة أن التمييز قبيط م  يعتبر لا أنن علز المركزج أو الميلاد أو الملكية

 .المعنز البلد رعايا م  يكون أن قضائية لوايية

 ومدتها الخدمة شروط

 واستقلالك ج واائيك  لتوليك  لمقررةا المدة تمضية مناسس بحكط للقضاة القانون يضم . 11

 .تقاعده  وس  التقاعدي ومعاشك  صدمتك  وشروة ملائ ج أنر علز وحصولك  وأمنك ج

 حي  إلز منصبك  في بقائك  بضمان منتخبي ج أو معيني  أكانوا سواء القضاةج يتمت . 12

 معمولا يكون حيثما جالمنصس لتوليك  المقررة اليترة انتكاء أو الإلزامية التقاعد س  بلوغك 

 .بذلك

 العوامط إلز النظامج هذا مثط وند حيثما القضاةج ترقية نظام يستند أن ينبةي. 13

 .والخبرة والنزاهة الكياءة سيما ولا الموضوعية

 داصلية مسألة إليكما ينتمون التي المحكمة إةار ضم  القضاة إلز القضايا إسناد يعتبر. 14

 .القضائية الإدارة تخص

  المهنيتان والحصانة سريةال

 وبالمعلومات بمداولاتك  يتعلق فيما المكنة سر علز بالمحافظة ملزمي  القضاة يكون. 15

 يجوز ولا العامةج الإنراءات صلاف الأصرى وانباتك  أداء أ ناء عليكا يحصلون التي السرية

 .المسائط هذا بحأن الحكادة علز إنباره 

 النقدي بالتعويض مدنية دعاوى أي ضد الحخصية لحصانةبا القضاة يتمت  أن ينبةي. 16

 دون وذلك تقصيرج أو سليمة غير أفعال م  القضائية مكامك  ممارسة أ ناء عنك  يصدر عما

 الدولةج م  تعويض علز الحصول في أو الاستلأناف في حق بأي أو تأديبي إنراء بأي إصلال

 .الوةني للقانون وفقا

 والعزل والإيقاف التأديب

 والمكينة القضائية بصيتن قاا ضد المرفوعة الحكوى أو المونكة التكمة في ينظر. 17

 علز الحصول في الحق وللقاضي. ملائمة إنراءات بمونس وعادل مستعجط نحو علز وذلك
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 القاضي يطلس ل  ما سرياج الأولز مرحلتن في الموضوغ فحص ويكون. عادلة محاكمة

 .ذلك صلاف

 السلوك دواعي أو القدرة عدم لدواعي إلا للعزل أو للإيقاف ضةعر القضاة يكون لا. 18

 .مكامك  لأداء لائقي  غير تجعلك  التي

 بكا المعمول للمعايير وفقا العزل أو الإيقاف وإنراءات التأديبية الإنراءات نمي  تحدد. 19

 .القضائي للسلوك

 أو الإيقاف إنراءات أو التأديبية الإنراءات بحأن الصادرة القرارات تكون أن ينبةي. 20

 التي القرارات علز ذلك ينطبق ولا. مستقلة نكة نانس م  النظر لإعادة قابلة العزل

 .يما لكا وما الجنائي الاتكام قضايا بحأن التحريعية السلطة أو العليا المحكمة تصدرها

 ج1993 نيويوركج المتحدةج الأم  الأولج المجلد دوليةج اكوك مجموعة: الإنسان حقوق

 .541 ا جA.94.XIV-Vol.1, Part 1المبي  رق 
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